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النبي            الحمد   لين والآخ رين، محم د   الأو  والسلام على سي د  لاة  والص  العالمين،                                                                           لله رب  

آله وعلى  تب عهم   الأمين،  ومن  والت ابعين  الميامين،  الغ ر   وصحابته  اهرين،  الط  ي بين                                                                      الط 
                         بإحسان  إلى يوم الد ين. 

فهذ بعد ؛  بهات            مسألة  ه                 أم ا  الش  عليها  )     حين        كل  في                        تثار  مسألة:  وهي  بغير    المرأة  كاحن، 
واب ذا البحث         أردت  بهف(،      ولي    .                                ، وتحقيق الحق  إن شاء الله تعالىفيها                   إبانة وجه الص 
 مقامات:      ست ة علىالمسألة  هذه الكلام ف م وانتظ

 .ة مدار المسأل: المقام الأول
 تخريج الحديثين. : المقام الثاني

 الخلاف في المسألة.: الث   ث  المقام ال
 (.              شتراط الولي  : أدلة الطائفة الأولى )اع     ر ابالمقام ال
 (.                                           : أدلة الطائفة الثانية )عدم اشتراط الولي  خامسالمقام ال
 المناقشة والترجيح.: سادسالمقام ال

ه وكرمه؛       بمن  برور،  صالح الم من العمل ال  البحث، وأن يجعله  بهذاأن ينفع  تعالى    أسأل الله و
 . ل إنه أكرم مسؤو

 وكتب/
 أسامة بن عبد الله خياط 

 الحرام  مام وخطيب المسجدإ
                        والمدر س ف الحرم الشريف 
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  :مدار المسألة المقام الأول     
 على حديثين، وهما:  -لفريقينمن ا -مدار هذه المسألة 

الله      أن    عائشة   عن-1 رسول  قال  قالت:  م و ال يه ا،  :  ها  إ ذ ن   ب غ ي ر   ن ك ح ت   ام ر أ ة                                                             »أ ي م ا 
                             ثلاث مرات. أي: كر رها ثلاث ا.                        ف ن ك اح ه ا ب اط ل «

ت أ ذ ن   قال:    أن رسول الله        ابن عباسعن  و-2                                                                      »الأ ي م  أ ح ق  ب ن ف س ه ا م ن  و ل ي ه ا، و الب ك ر  ت س 
م ات ه ا«  .                                       ف  ن ف س ه ا، و إ ذ ن ه ا ص 

 
 

 :تخريج الحديثين                  المقام الث اني   
 :ة  حديث عائش: أولا *

                                                               في: كتاب »النكاح«، باب »في الولي«، من طريق ابن ج ر يج، عن سليمان   (1) خرجه أبو داود أ
                                      بن موسى، عن الز ه ري، عن عروة، عنها.

 في: كتاب »النكاح«، باب »ما جاء لا نكاح إلا بولي«، وقال: »حديث حسن«.   (2)والترمذي
 في: كتاب »النكاح«، باب »لا نكاح إلا بولي«.  (3) وابن ماجه

هذا الحديث في »صحيحه« في النوع الثالث والأربعين   أخرج                  : أن ابن ح ب ان(4)           الز ي ل عيوذكر  
                                  من القسم الثالث، عن ابن خ ز يمة.
»المستدرك« الحاكم في:  الشيخين ، (5) وأخرجه  »هذا حديث صحيح على شرط  وقال:   ،                                        

  ولم يخرجاه«.
 

(1 )2 /299 . 

(2 )3 /407 . 

(3 )1 /605 . 

 . 184/ 3( في: نصب الراية 4)

(5 )2 /168 . 
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،  (3) ، عن سليمان بن موسى(2)                         بسنده من طريق ابن ج ر يج  (1) ورواه ابن عدي في: »الكامل«
              عن الز ه ري. 

هذا   عن  فسألته  الز ه ري  فل ق يت   ج ر يج:  ابن  »قال  الحديث:  روايته  عقب  عدي  ابن                                                                                   قال 
                                                                             الحديث، فلم يعرفه، فقلت له: إن سليمان  بن موسى حدثنا به عنك؟ قال: فأثنى على  

 . (4)                                                                          سليمان، وذكر خير ا، وقال: أخاف أن يكون  قد و ه م علي . وهذه القصة معروفة«
                                                                       قال ابن عدي أيض ا: »وهذا حديث جليل في هذا الباب، في باب لا نكاح إلا بولي. 

                                                                                     وعلى هذا، الاعتماد  في إبطال النكاح بغير ولي، وقد رواه عن ابن ج ر يج الكبار  من الناس؛ 
 .(5)منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري«

»المستدرك« في  الحاكم  ابن  (6) وقال  سماع  ذكر   على  عاصم  أبا  تاب ع  »وقد  من                                           :             ج ر يج 
                                                                                 سليمان بن موسى، وسماع سليمان بن موسى من الز ه ري: عبد  الرز اق بن هم ام، ويحيى 

                                                      بن أيوب، وعبد الله بن ل هيعة، وحج اج بن محمد المصيصي«. 
                                                                                   وأضاف الذهبي  مبي ن ا أن هؤلاء كانوا في روايتهم هذه »مصر حين بالسماع من الز ه ري؛ فلا  

 .(7)                            ي عل ل هذا؛ فقد ينسى الثقة«

 

 . 390/ ل 2/ 1( ج 1)

، تقريب 185/  2                                                                             العزيز بن ج ر يج الأموي، مولاهم، »ثقة فقيه فاضل، وكان ي دل س وي رس ل«. الكاشف   الملك بن عبد ( هو: عبد2)

 .244، الخلاصة ص520/ 1التهذيب 

                                                                                                    موسى الأموي، أبو أيوب الدمشقي الأشدق، الفقيه، »صدوق، فقيه، في حديثه بعض  ل ين «، وخل ط قبل موته بقليل،  ( هو: سليمان بن  3)

 . 155، الخلاصة ص331/ 1، تقريب التهذيب 320/ 1هـ. الكاشف 119مات سنة 

 . 390/ ل 2/ 1( ابن عدي الجرجاني: »الكامل« ج 4)

 . 390/ ل 2/ 1( ابن عدي الجرجاني: »الكامل« ج 5)

(6 )2 /168 . 

 .168/  2( التلخيص بحاشية المستدرك 7)
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، في: كتاب »النكاح«، باب »النكاح بغير ولي«  (1)                                      ومتابعة  عبد الرز اق ذكرها في »مصن فه«
                                                                                عن ابن ج ر يج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، أن ابن شهاب أخبره، أن عروة بن الزبير 

 أخبره، أن عائشة أخبرته... فذكر الحديث. 
 :  حديث ابن عباس          ثاني ا: *

»الموطأ« في  مالك  الإمام  في (2) أخرجه  والأي م  الب كر  »استئذان  باب  »النكاح«،  كتاب   ،                                              
 أنفسهما«. 
 في: كتاب »النكاح« من طريق مالك. (3)ومسلم

 في: كتاب »النكاح«، باب »في الثيب«.  (4) وأبو داود 
                                                         في: كتاب »النكاح«، باب »ما جاء في استئمار الب كر والثيب«.  (5)والترمذي
ائي                                                  في: كتاب »النكاح«، باب »استئذان الب كر في نفسها«.  (6)           والن س 

                                                في: كتاب »النكاح«، باب »استئمار الب كر والثيب«.  (7) وأخرجه ابن ماجه
                                                في: كتاب »النكاح«، باب »استئمار الب كر والثيب«.  (8)           والدار مي

 

 
 
 

 

(1 )6 /195 . 

(2 )2 /62 . 

(3 )2 /1037 . 

(4 )2 /232 . 

(5 )3 /416 . 

(6 )6 /84 . 

(7 )1 /301 . 

(8 )2 /138 . 
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 المسألة الخلاف ف               قام الث الث: الم   
 إلى طائفتين:  مسألة                                         انقسم أهل  العلم بالحديث والفقه ف هذه ال

                            لا ت لي المرأة  عقد  نكاحها، ؛ ولذلك قالوا:                                         فقالت طائفة منهم: ي رج ح حديث  عائشة   *
                    بل ذلك إلى ولي ها.

               ، وم ن بعدهم.؛ من صحابة رسول الله                            وهذا مذهب  جمهور أهل العلم
ابن عباس  * ي رج ح حديث  ت ل ي  عقد  نكاحها  ؛                                      وقالت طائفة:  أن  للمرأة  قالوا:                                            ولذا 

 . رحمهم الله وهذا مذهب الحنفية بنفسها بغير ولي.
   

 

 تراط الولي ()اش أدلة الطائفة الأولى: المقام الرابع                
 النكاح بجملة من الأدلة:                                                        استدل جمهور  أهل العلم الذين قالوا باشتراط الولي في عقد 

                                                               حديث  عائشة وأبي موسى وابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،    أحدها:  ⚫
 . (1)                           »لا  ن ك اح  إ لا  ب و ل ي «أنه قال: 

                                                                   ت كرار قوله صلى الله عليه وسلم: »ب اط ل « في حديث عائشة رضي الله عنها. الثاني:  ⚫
يفيد   الولي  في عقد                            والت كرار هنا هو مما  اشتراط  بد من  لذلك لا  الح كم، وأنه                                                           تأكيد  هذا 

 النكاح. 
»  الثالث:  ⚫  : الحديث  هذا  في  وسلم  عليه  الله  ب م ا                                         قوله صلى  الم ه ر   ف ل ه ا  ب ه ا،  د خ ل                                                ف إ ن  

اب  م ن ه ا داق يجب في كل  نكاح فاسد بالمسيس «                أ ص   . (2)                                                       «: دليل  »على أن الص 

 

نكاح إلا بولي«.  في: كتاب »النكاح«، باب »لا   605/ 1في: كتاب »النكاح«، باب »في الولي«. ابن ماجه  229/ 2( أخرجه أبو داود 1)

                                                                 ، واستوع ب طرقه وروايته وشواهده، وخل ص إلى القول: إن الحديث صحيح.172 -169/ 2الحاكم 

 . 13/ 5( محمد بن إدريس الشافعي: »الأم« 2)
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إذا أصابها الرجل ، فإن مفهوم  ذلك أن                                                                                    وبما أنه صلى الله عليه وسلم أوج ب لها الصداق 
 النكاح فاسد. 

النكاح ؛    الرابع:  ⚫ هذا  عقد   ت ل ي   أن  يجوز  فلا  النكاح،  في  عليها  م ول ى  المرأة                                                                           ولأن 
 كالصغير. 

                                                     ؛ فإنه لا يؤم ن  معه انخداع ها، فيقع النكاح منها على  -       غالب ا  -                       وكذلك قصور  عقل المرأة
ل  معها الإضرار  بها.                                                     وجه  لا يخلو عن مفسدة ظاهرة يحص 

الإشعار   الخامس:  ⚫ فيه  عما  لها  صيانة   لنفسها  العقد  مباشرة  من  المرأة  منع   في                                                                    ولأن 
                                بوقاحت ها، وميل ها إلى الرجال.

للمرأة  يريد  فالإسلام  والمروءة«؛  الصيانة  أهل  حال   »ينافي  نكاحها  لعقد  المرأة                                                                                 وولاية  
ب                                                                                               الحفظ  والصيانة، والكرامة والعزة؛ لهذا أح ب  لها أن ت خط ب وت طل ب، وك ر ه  لها أن تخط 

 .           وتطل ب 
                                                                      أن المراد  من قوله تعالى: }... فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا السادس:    ⚫

بالمعروف...{ أر د ن     (1)  بينهم  ممن  م و لي ات هم  تزويج  عن  الامتناع  عن  الأولياء  نهي                                                                  هو: 
                                                    نكاحه من الأزواج الذين طل قوهن ثم أرادوا مراج عتهن. 

النكاح؛ لقوله تعالى: في هذه  ت ل ي  عقد   المرأة لا يصح أن  ذات ها دليل  على أن                                                                                       وهذه الآية 
المرأة    لت   مأخوذ من: »عض  »المنع«،  العرب:  لغة  ل  في  والع ض                                                                                 الآية: }فلا تعضلوهن{، 

لت   ه الآخ ر داخل ر ح م ها«  -في الولادة -                     بولدها: إذا خر ج منه         وعض  ه، وب ق ي بعض   .(2)                                         بعض 

 

 . 232( سورة البقرة، الآية: 1)

 .451/ 11( جمال الدين بن منظور: »لسان العرب« 2)
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يكن   لم  بل  معنى؛  لها  الولي  لعضل   كان  ما  ولي،  بغير  نفسها  ج  ت زو  أن  للمرأة  كان                                                                                   ولو 
 . (1)                              متمك نة من تزويح نفسها بنفسها -في هذه الحالة  -                           العضل  نفسه متحق ق ا؛ لأنها

 
 

   :عدم اشتراط الولي (   الطائفة الثانية أدلة المقام الخامس(                        
عباس          واستدل   ابن  حديث  بترجيح  القائلون  عنهما  -الحنفية  الله  يجوز  -رضي  وأنه   ،

                                              للمرأة أن تباشر  عقد  النكاح، بجملة من الأدلة: 
  :قول الله تعالى: }... فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن   أحدها

زوج ا  (2)  بالمعروف...{ تنكح  حتى  بعد  من  له  تحل  فلا  طلقها  }فإن  تعالى:  وقوله   ،                                                           
بينهم (3)  غيره..{ تراضوا  إذا  أزواجهن  ينكحن  أن  تعضلوهن  فلا   ...{ تعالى:  وقوله   ،

 بالمعروف...{. 
                                                                                 فالآية الأولى: أثبتت لهن الحرية  في أنفسهن واختيارهن، وم ن لازم ذلك: إثبات  حق هن في  

ين ه  من الرجال، ولو                  كان بدون ولي .                                      التزويج بمن ر ض 
                                                                                    والآية الثانية: أثبتت للمرأة حق  مباشرة  النكاح بنفسها؛ لأن ذلك هو »حقيقة إسناد الفعل  

                                                  ؛ أي: في قوله تعالى: }... حتى تنكح زوج ا..{ الآية.(4) إلى الفاعل«
                                                                                  والآية الثالثة: أثبتت لها كذلك الحق  في التزويج بمن شاءت إذا حصل التراضي بينه وبين  

يت  به زوج ا.                           هو: »النهي عن منع هن  عن    (5)                                     وقالوا: إن المعنى الحقيقي  لهذه الآية                         م ن ر ض 

 

 .45/ 9( أبو محمد الحسين البغوي: »شرح السنة« 1)

 . 234( سورة البقرة، الآية: 2)

 . 230( سورة البقرة، الآية: 3)

 . 259، 258/ 3( الكمال بن الهمام: »فتح القدير« 4)

 . {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن...}( أي: قوله تعالى: 5)
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                                                                              مباشرة النكاح«، وأن »هذا بعد تسليم كون  الخطاب للأولياء«، وإلا فقد قيل: للأزواج؛  
                                                                                 فإن الخطاب  معهم في أول الآية: }وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن..{ الآية. 

    :أن رسول الله  -رضي الله عنهما  -                                      ما رواه مسلم وغير ه بسنده عن ابن عباسالثاني ،
 .                                             »الأ ي م  أ ح ق  ب ن ف س ه ا م ن  و ل ي ه ا«صلى الله عليه وسلم قال: 

 .(1)                                                     قالوا: والأي م: م ن لا زوج  لها؛ ب ك ر ا كانت أم ثيب ا
                                              عليه وسلم »أثب ت  لكل  منها ومن الولي  حق ا في ووجه الاستدلال بالحديث: أنه صلى الله  

يت  به، وقد جعلها   (، ومعلوم أنه ليس للولي  سوى مباشرة العقد إذا ر ض                                                                                       ضمن قوله: )أ ح ق 
                أح ق  منه به«.

    :حديث:  الثالث ب ن ف س ه ا«أن  أ ح ق   حديث:                                 »الأ ي م   على  ن ك ح ت                      ي ترج ح  ام ر أ ة                                »أ ي م ا 
ه ا ب غ ي ر  إ ذ ن  و ل ي ه ا...«  بأمرين:                                         ن ف س 

 قوة سنده. -أ
 عدم الاختلاف في صحته. -ب

                         ؛ فقد وق ع فيهما اختلاف                              »لا  ن ك اح  إ لا  ب و ل ي «وحديث                            »أ ي م ا ام ر أ ة ...«،هذا بخلاف حديث  
 على بعض رواتهما، مع اضطراب في إسناديهما.. إلخ. 

  :عائشة    الرابع عنها  -          أن  الله  ع م لت  بخلاف حديث    -رضي  ب و ل ي «                      قد  إ لا   ن ك اح   ،                            »لا  
ه ا ب غ ي ر  إ ذ ن  و ل ي ه ا..«وحديث   .                                                                    »أ ي م ا ام ر أ ة  ن ك ح ت  ن ف س 

عنها ر و ي  عنها  -               فقد  الله  الرحمن  -رضي  عبد   أخيها  بنت   زو جت   أنها  ابن م                                      :  المنذر  ن 
                                                      الزبير، وقالوا: إن صنيع  عائشة هذا دليل  على الن سخ. 

  :إلى   الخامس ت نس ب   لئلا  إلا  هو  فما  العقد ،  المرأة  مباشرة  النهي  عن  من  ورد  ما                                                                         أما 
                                                      الوقاحة، ولكيلا تتعرض إلى التبذ ل بحضرة الرجال الأجانب.

 

 .139/ 12( جمال الدين بن منظور: »لسان العرب« 1)
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  :أن ت ل ي  عقد    -               قياس ا على ذلك   -                                               أن للمرأة أن ت ل ي  عقود ها المالية؛ فيجوز لها  السادس               
 .(1)                                النكاح لنفسها؛ لأنه خالص  حق ها

 
 

  :والت رجيح  المناقشة المقام السادس             
إلى   ن ظ ر  إذا  ي تبد ى  النكاح  عقد  ف  الولي   اشتراط  من  الجمهور  إليه  ذهب  ما                                                                                  رجحان  

 : الاعتبارات التالية
أن الاستدلال بقول الله تعالى: }... فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم    -1

                                                                                  بالمعروف...{ الآية، ليس على ما يذك ر ه الأحناف في معناها؛ وإنما التفسير  الصحيح لها  
ها به الجمهور؛ وهو أن النهي  في الآية هو نهي  للأولياء عن الامتناع عن تزويج                                                                                      هو: ما فسَّ 

 .(2)                                                                               م و لي اتهم ممن أر د ن  نكاح ه من الأزواج الذين طل قوهن، ثم أرادوا مراج عت هن  
                                                      ومن الدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور  ف معنى الآية:

بري  -أ في تفسير هذه الآية: »والصواب من القول في هذه    -وصححه   -                          ما قاله ابن جرير الط 
                                                    أنز لها دلالة  على تحريمه على أولياء النساء م ضار ة    -            تعالى ذكر ه-                        الآية: أن يقال: إن الله   

ل هن  عمن أر د ن  نكاحه من أزواج كانوا لهن                   ف ب ن  منهم بما                                                                                   من كانوا له أولياء  من النساء؛ بع ض 
.                                                                               ت ب ين  به المرأة من زوجها؛ من طلاق، أو فسخ نكاح.. فالآية دال ة  على ما ذكرت 

إياهن   بمنع كم  عليهن؛  ت ضي قوا  لا  تعضلوهن{:  }فلا  بقوله:  الأولياء-                                                            ويعني    -أيها 
 .(3)                                                     مراجعة  أزواجهن بنكاح جديد، تبتغون بذلك م ضار ت هن«

 

 .259 -257/ 3( ذكر أدلة الحنفية هذه: الكمال بن الهمام: »فتح القدير« 1)

 .274                                                ( تقدم ذكر  تفسير الجمهور لهذه الآية وبيان معناها ص2)

 .277/ 2( محمد بن جرير الطبري: »جامع البيان« 3)
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فيه  - ثم قال  الدلالة  -                                               وفي قوله م ن ترجيح مذهب الجمهور ما لا خفاء                           : »وفي هذه الآية: 
بة؛ وذلك أن الله تعالى ذكر ه                              لا  ن ك اح  إ لا  ب و ل ي «الواضحة على صحة قول من قال: »                                      من الع ص 

ل  المرأة إن أرادت النكاح ، ونهاه عن ذلك، فلو كان للمرأة إنكاح  نفسها                                                                                           من ع الولي  من ع ض 
                           ها؛ لم يك ن  لنهي  ولي ها  ح                                                                  بغير إذن ولي ها إياها، أو كان لها تولية  م ن أرادت توليت ه في إنكا

أرادت   متى  كانت  أنها  إلى عضل ها؛ وذلك  له  كان لا سبيل   إذ  مفهوم ؛  معن ى                                                                                  عن عضل ها 
ل  هنالك لها من أحد ؛                                                                    النكاح ، جاز لها إنكاح  نفس ها، أو إنكاح  من ت وك ل ه إنكاح ها؛ فلا                             ع ض 

ل ها«  .(1)                              في نه ى عاضل ها من ع ض 
صحة ما ذهب إليه الجمهور في                                                    ما جاء في سبب نزول هذه الآية يدل أبي ن  الدلالة على    -ب

 معناها:
إذا انقضت ع د ت ها                               فعن م عق ل بن يسار أنه قال:                                                               زو ج ت  أخت ا لي من رج ل ، فطل قها، حتى 

لا   والله ،  تخطبها؟  ثم جئت   فطل ق ت ها  وأكرمت ك،  ت ك  زو ج ت ك وفر ش  فقلت:  ب ها،                                                                                       جاء يخط 
                  فأنزل الله  سبحانه                                                                            تعود إليك أبد ا، وكان رج لا  لا بأس به، وكانت المرأة  تريد أن ترجع  إليه؛

قال:   الله،  رسول  يا  أفع ل   الآن  فقلت:  أزواجهن{،  ينكحن  أن  تعضلوهن                                                                            وتعالى: }فلا 
 .(2)               »فزو جها إياه«

                                             : أن الآية  نزلت في جابر  وابنة  عم  له في قصة  -عند ابن جرير  -وفي بعض روايات الحديث
 . (3)                                                                        مشابهة لقصة م عق ل، وأجاز ابن  جرير أن تكون الآية نازلة  في ك لتا القصتين

 

 .277/ 2( محمد بن جرير الطبري: »جامع البيان« 1)

البخاري  2) النساء فبلغن أجلهن..« مختصر ا، وكذلك في»    192/  8(  البقرة«، باب: »وإذا طلقتم                                                                                              في: كتاب »التفسير، تفسير سورة 

 ، باب »وبعولتهن أحق بردهن..«. 482/ 9النكاح« 

 .277/ 2( محمد بن جرير الطبري: »جامع البيان« 3)
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                                                             »أ ي م ا ام ر أ ة  ن ك ح ت  ب غ ي ر  إ ذ ن  م و ال يه ا...«           مرفوع ا:    -رضي الله عنها  - أما حديث عائشة   -2
                                                                                            الحديث، فما ذ ك ر فيه من إنكار الز ه ري  روايت ه الحديث  لما سأله عنه ابن  ج ر يج لا تأثير   

 لأمرين:له؛ 
 .                                                                 أن هذا الخبر  الذي ذك ره ابن ج ر يج غير  ثابت، بل طع ن فيه الأئمة -أ

        وذ ك ر  -                   أحمد  بن حنبل يقول       معت                                                        أخرج الب ي ه قي بسنده عن أبي حاتم الرازي، أنه قال: س
ج ر يج:   ابن  حديث  يذكر  ع ل ي ة  ابن   ب و ل ي «                                         عنده  إ لا   ن ك اح   فل ق يت                              »لا   ج ر يج:  ابن  قال   ،                            

فقال أحمد بن حنبل:    -                                                            الز ه ري، فسألته عنه، فلم ي عر فه، وأثنى على سليمان بن موسى
نة، وليس هذا في كتب ه. يعني: حكاية  ابن ع ل ي ة   .(2)               عن ابن ج ر يج  (1)                                                                           إن ابن  ج ر يج له كتب  مدو 

                                                                 بسنده عن يحيى بن م عين، في رواية ابن ع ل ي ة: أن ابن  ج ر يج سأل    -      أيض ا  -                  وأخرجه الب ي ه قي
         : »لست   -                       وهو ممن رواه عن ع ر وة  -                                                   الز ه ري  عن حديث النكاح بغير ولي ، فقال الز ه ري

            ل ي ة كتب                                                                                أحفظه«، قال يحيى بن م عين: »ليس يقول هذا إلا ابن  ع ل ي ة، وإنما عر ض ابن  ع  
اد، فأصل حها«  . (3)                                                                 ابن ج ر يج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رو 

م عين ابن  عن  بسنده  الب ي ه قي  بن    -      أيض ا  -                                    وأخرج  سليمان  رواية   الز ه ري  إنكار  في                                           قول ه 
، قال: »لم يذك ر ه  عن ابن ج ر يج غير  ابن ع ل ي ة، وإنما سمع ابن ع ل ي ة                                                                                                موسى عنه هذا الحديث 
عبد  بن  المجيد  عبد  كتب   على  كتب ه  صح ح  إنما  بذاك؛  ليس  سماع ا  ج ر يج  ابن                                                                             من 

 

بابن ع ل ي ة، أحد الحفاظ الأعلام، روى عن:  1)                                                                                                             ( هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، مولاهم، أبو ب شر البصري، المعروف 

                                                                                                               العزيز بن رفيع، ور و ح بن القاسم، ويحيى بن سعيد التيمي، وغيرهم، وروى عنه: إبراهيم بن طهمان، وأحمد، وابن راه و يه،   أيوب، وعبد

ل ق كثير، وث قه ابن م عين، وقال ابن حجر: »ثقة حافظ«، مات ابن ع ل ي ة سنة   ، تقريب 69/  1هـ. الكاشف  193                                                                                         وعلي بن ح ج ر، وخ 

ا: يحيى بن م عين: »التاريخ« 32لاصة ص، الخ66، 65/ 1التهذيب   . 31 -29/ 2                                ، أيض 

 . 106/ 7( أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: »السنن الكبرى« 2)

ا: يحيى بن م عين: »التاريخ« 3)  . 236/ 2                                            ( المصدر نفسه. أيض 
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ج ر يج  (1) العزيز« ابن  عن  إسماعيل  رواية   م عين  بن  يحيى  »وضع ف  الب ي ه قي:  قال  ثم   ،                                                                        
 . (2)      جد ا«

                                                         : أن هذه الزيادة  التي ذكرها ابن  ع ل ي ة عن ابن ج ر يج  -من كل ما قد سلف  -وكذلك يتبين
 .            غير  سالمة

                 استناد ا إلى ما  ؛                                                                      أنه على تقدير صحة هذه الزيادة  التي ذكرها ابن ع ل ي ة عن ابن ج ر يج  -ب
من   ابن ج ر يج  روايته عن  ع ل ي ة في  الرواة لابن  من  كثير   متابعة  بن ح ج ر من  الحافظ                                                                                          يذكر 

                   عن ابن ج ر يج بلغ    روى الزيادة                       ؛ حيث ذكر أن عدد  من  (3)ث                             إنكار الز ه ري أنه روى الحدي
، كما أن م عم ر ا                                        تاب ع ا ابن  ج ر يج على روايته إياه عن   (5)             الله بن ز ح ر           وع ب يد  (4)                            عشرين رجلا 

 سليمان بن موسى:
                                    ، فإن ذلك غير  قادح في الحديث؛ لأنه لا                                                  فعلى تقدير صحة هذه الزيادة  استناد ا إلى ما تقدم

                                                                                     ي لزم من نسيان الز ه ري هذا الحديث  أن يكون سليمان بن موسى واهم ا فيه؛ لأن الثقة  قد  
                                              ينسى ما روى، وليس لنسيانه تأثير  على روايته.

 

أبو عبد المجيد بن عبد ( هو: عبد1) ابن جريج، وروى عنه: الح م يدي،  العزيز بن أبي رواد الأزدي،  المكي، روى كثير ا عن                                                         الحميد 

، الخلاصة  517/ 1، تقريب التهذيب 182/ 2                                                                        والشافعي، والز بير بن بكار، وآخ رون، وهو »صدوق يخطئ، وكان مرجئ ا«. الكاشف 

 .243ص

 . 106/ 7( أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: »السنن الكبرى« 2)

 . 157/ 3( ابن حجر العسقلاني: »التلخيص الحبير« 3)

                                                        القدوس، أبو ع ر وة البصري، ثم اليماني، أحد الأعلام، روى عن:   السلام بن عبد ( هو: معمر بن راشد الأزدي، مولى مولاهم عبد4)

ل ق، وروى عنه: أي وب ل ق، وث قه العجلي  -من أقرانه -             ، والث و ري-من شيوخه -                                                          الز ه ري، وهم ام بن منب ه، وقتادة، وخ                                      ، وابن المبارك، وخ 

هـ. الكاشف  153                                            ثابت  والأعمش وهشام بن عروة شيئ ا«، توفي سنة                                                               والن س ائي، وقال ابن حجر: »ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن

 .384، »الخلاصة« ص266/ 2، تقريب التهذيب 145/ 3

،  198، 197/ 2، الكاشف 33/ 1                                                                              ( هو: ع ب يد الله بن ز ح ر الأموي، مولاهم، الأفريقي البصري، صدوق يخطئ. تقريب التهذيب 5)

 .250الخلاصة ص
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ح ج ر  ابن  الله  -              قال  ون س ي،  -رحمه  حد ث  م ن  جزء   في  ني  الدار ق ط  عليه  تكلم  »وقد   :                                                       
 .(1)والخطيب بعده«

البغدادي الخطيب  الله  -وقال  العمل بمثل هذا وش بهه؛  -رحمه  الناس في  اختل ف                                                : »وقد 
وجمهور   وغيرهما،  والشافعي   مالك  أصحاب  من  الفقهاء  وعامة  الحديث  أهل                                                                           فقال 
؛ وهو                                                                                       المتكلمين: إن العمل  به واجب إذا كان سامعه حافظ ا، والناسي له بعد روايته عدلا 

 .(2) القول الصحيح«
وهو سليمان    -                                                                      وها هنا الناسي إمام  حجة كبير، هو محمد بن شهاب الز ه ري، وسامع ه منه

ني، وابن سعد، وابن ح ب ان، وابن م عين -بن موسى  .(3)                                                           ثقة، وث قه الدار ق ط 
ب ن ف س ه ا«،أما حديث:    -3 أ ح ق   عقد                                 »الأ ي م   ت ل ي   أن  للمرأة  إن  قال:  م ن  به  استدل  ما                                                   وهو 

                                                     م هي المرأة التي لا زوج  لها، ب ك ر ا كانت أم ثيب ا:                 نكاحها؛ لأن الأي  
صحيح اللغة  جهة  من  التفسير   بالأي  (4)                                فإن  المراد  أن  غير   الحديث  -م                       ،  هذا          المرأة    -في 

ل قت، أو مات عنها زوج ها بعدما دخل بها.   ي       الث   ، ثم ط                                                                                ب، وهي التي سبق لها أن تزو جت 
بسنده عن ابن    (5)م«: ما أخرجه مسلم في »صحيحه«                       المعنى المراد من »الأي                 وآية  صحة هذا  

عنهما  -عباس الله  قال:  -رضي  أنه  وسلم،  عليه  الله  الله صلى  رسول  عن  أ ح ق   ،                    »الث ي ب  
ت أ ذ ن ه ا أ ب وه ا ف  ن ف س ه ا...«  الحديث.                                                                                   ب ن ف س ه ا م ن  و ل ي ه ا، و الب ك ر  ي س 

»الأي   الوارد في حديث  العموم  »الث                                     في حم ل  الوارد في حديث  الخصوص  على  ب«؛     ي                                       م...« 
 ب.   ي                  م: المرأة  الث                     فيكون المراد بالأي  

 

 .157/ 3( ابن حجر العسقلاني: »فتح الباري« 1)

 .541( الخطيب البغدادي: »الكفاية« ص2)

 . 227، 226/ 4( ابن حجر العسقلاني: »تهذيب التهذيب« 3)

 .39/ 12جمال الدين بن منظور: »لسان العرب«  (4)

(5 )2 /1037 . 
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 ب.    ي                  م: المرأة  الث                                                ب والب كر في الحديث: دليل على أن المراد  بالأي     ي                      والمقاب لة بين الث  
على أن                                                   »الث ي ب  أ ح ق  ب ن ف س ه ا م ن  و ل ي ه ا..«و                 ب ن ف س ه ا..«                 »الأ ي م  أ ح ق   أما الاستدلال بحديث:  

( كلمة  لأن  مسل م؛  فغير  لنفسها:  النكاح  عقد   ت ل ي   أن  تعني       أح ق                                                             للمرأة  الحديث  في   )
                                                                     المشاركة ؛ أي إن لكل  من المرأة الثي ب  وولي ها حق ا في عقد  النكاح. 

النكاح ثابتة ،   الولي في  المقصود   كان في                                                 ولما كانت أحاديث  اشتراط                           ذلك دليل  على أن 
الرضا،  على  يدل  بما  تنطق   ت زو ج حتى  فلا  بالرضا،  أحق  إنها  أي  المرأة: رضاها؛                                                                                 بحق  

                                                            ؛ وذلك لأن حق  الثيب في نفسها: آك د  من حق ولي ها في إنكاحها. (1)            بخلاف الب كر
عائشة   -4 عن  ر وي  ما  عنها  -                     أما  الله  عبد    -رضي  أخيها  بنت   تزويجها  من                              من  الرحمن 

الز بير بن  مه دت (2)                   المنذ ر  »أنها  به  يحتمل  وإنما  مطلق ا؛  خ   ن س  على  دلالة   فيه  فليس   :                                                               
                                                                                  تزويجها، ثم تولى عقد  النكاح غير ها، فأضيف  التزويج إليها لإذنها في ذلك، وتمهيد ها  

 .(3)أسبابه«
أنه   أبيه،  القاسم، عن  الرحمن بن  الب ي ه قي بسنده عن عبد  ما أخرجه                                                                                     ومما قد يؤكد هذا: 

ب إليها المرأة ، فت شه د، فإذا ب ق يت  عقدة  النكاح،   -رضي الله عنها  -                 قال: كانت عائشة                                                             ت خط 
النكاح ت لي عقد  المرأة  لا  ج ؛ فإن  ز و  أهلها:  لبعض  الحديث في سنده (4)                                                        قالت  . لكن هذا 

 مجهول.

 

 .204،  203/ 9( أبو زكريا يحيى بن شرف النووي: »شرح صحيح مسلم« 1)

ج عانها في صدر الدولة الأموية، انقطع إلى معاوية  بن أبي 2)  ق ر يش وش 
                                                              ( هو: المنذر بن الز بير بن العو ام الأسدي القرشي، من وجوه 
                                                        

ه د المنذر  -يعني معاوية  -                                              سفيان، وأوصى معاوية أن يحضُ   غ س ل ه إذا هو مات ق زياد  بن أبيه بن س ب ه، ش 
                                       ، ولما أراد معاوية  أن ي لح 
بأن علي                               

الز بير، وق تل في حصار مكة عام   ف ر  المنذر  إلى مكة أيام حركة ابن  هـ.  73                                                                                                                    بن أبي طالب قال: سمعت  أبا سفيان يقول: أنا والله  أبوه، 

                   نقلا  عن نسب قريش.  293/ 7الأعلام 

 . 113/ 7( البيهقي في: »السنن الكبرى« 3)

 . 112/ 7( البيهقي في: »السنن الكبرى« 4)
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 رضي الله عنها، بنحوه.  -                          : عن ابن ج ر يج، عن عائشة (1)                              وأخرجه عبد الرزاق في »مصن فه«
الاحتمال  هذا  ذلك   -لكن  من  الرغم  مخالف ا   - على  هو  وليس  فيه،  إشكال  ولا                                       ممكن ، 

 .(2)                                 للظاهر؛ كما قال ابن الت ر كماني
المالية:    -5 المرأة نكاح ها بنفسها على صحة تصر فها في عقودها  النكاح                                                                               أما قياس عقد  

                                                                                 فغير مسل م أيض ا؛ لأنه قياس مع الفارق؛ فالف ر ج  ليس كالمال، وليس يقاس التصرف  فيه 
ا أ و  بين الأمرين  بعيد جد   . (3)                                                   على التصرف في المال؛ فالش 

أنفسهن   -6 في  فعلن  فيما  عليكم  جناح  }فلا  تعالى:  الله  بقول  الاستدلال  وأما 
                                                                   على أن للمرأة أن ت ل ي  عقدة النكاح: فلا ح ج ة  في الآية على ذلك؛ لأن    (4) بالمعروف...{

ه«  .(5)                                                          »النكاح بغير ولي  معروف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شر ط 
                 إ لا  ب و ل ي «:             »لا  ن ك اح   ، وحديث:                                                         »أ ي م ا ام ر أ ة  ن ك ح ت  ب غ ي ر  إ ذ ن  و ل ي ه ا«                   ومما ي قو ي حديث:    -7

النبي صلى الله عليه وسلم، وم ن بعدهم من   العلم من أصحاب  العمل  عند أهل                                                                               أن عليه 
 .(6) التابعين؛ كما قال الترمذي رحمه الله

،                                ة فيه على ما خال فه من الأقوال                                           ح ما ذهب إليه الجمهور ، ويستبين وجه  الحج             ذلك ي ترج  بو
  أعلم.والله

 

(1 )6 /201 . 

 .113/ 7( علاء الدين بن التركماني: »الجوهر النقي« 2)

 . 14، 13/ 5( أبو بكر بن العربي: »عارضة الأحوذي« 3)

 . 234( سورة البقرة، الآية: 4)

 . 14، 13/ 5( أبو بكر بن العربي: »عارضة الأحوذي« 5)

 . 410/ 3( أبو عيسى الترمذي: »الجامع« 6)
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